
  ســول - أكد العديد مـــن المحللين  أن 
عمـــلاق الإلكترونيات الكـــوري الجنوبي 
سامســـونغ يجازف بموقعه في الســـوق 
العالميـــة للهواتف الذكية بعد أن كشـــفت 
الاســـتعانة  تريـــد  الشـــركة  أن  تقاريـــر 
بالتكنولوجيـــا الصينية مـــن أجل زيادة 

مبيعاتها.
ويشـــهد قطاع صناعـــة التجهيزات 
الذكيـــة منافســـة شـــديدة بـــين كبـــرى 
الشـــركات من آســـيا والولايات المتحدة، 
التـــي تتخذ من وادي الســـيليكون مقرا 
لهـــا، للســـيطرة على حصـــص أكبر من 
سوق عالمية تتجاوز قيمتها حوالي 400 

مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على خطط الشركة 
الكورية الجنوبية لوكالة رويترز الاثنين 
إســـناد  فـــي  بالصـــين  ”الاســـتعانة  إن 
تصنيع خمس إنتاج شـــركة سامسونغ 
مـــن الهواتـــف الذكيـــة العـــام المقبل قد 
يســـاعد الشـــركة على مجاراة منافسين 
يقدمـــون منتجاتهـــم بتكلفـــة أقـــل مثل 
هواوي وشـــاومي، لكنها اســـتراتيجية 

محفوفة بالمخاطر“.
وتنقل سامسونغ إلكترونيكس، التي 

أغلقـــت آخـــر مصانعهـــا الصينية 
الخاصة بهـــا للهواتف الذكية في 
إنتاج  بهـــدوء  الماضي،  أكتوبـــر 
بعض طـــرز الهاتف غالاكســـي 
أي إلى متعاقدين غير معروفين 
خارج الصين مثل شـــركة وينغ 

تك.
وفي العادة لا تجهر 

سامسونغ بالكميات، 
التي من المقرر نقل 

إنتاجها، لكن المصادر 
تؤكد أن الشركة 

تعتزم شحن حوالي 
60 مليون هاتف 

صيني الصنع عبر 
ما يعرفون بمصنعي 
التصميم الأصلي في 

العام المقبل من إجمالي 
حوالي 300 مليون جهاز 

من الهواتف الذكية.
وتصنـــع شـــركة وينـــغ 

تـــك ومصنعـــو تصميم أصلـــي آخرون 
الهواتـــف لصالح العديد مـــن العلامات 

التجارية، مثل هواوي وشـــاومي وأوبو 
وهـــي شـــركات صينيـــة معروفـــة، مما 
يعطيهم وفورات حجم تسمح لهم بإبقاء 

التكلفة منخفضة.
ويشـــير محللون في قطـــاع صناعة 
الهواتف الذكية إلى أنه يمكن للمتعاقدين 
البارعين تطويـــر وإنتاج هواتف جديدة 
رخيصة الثمن بشـــكل سريع، الأمر الذي 

يعزز طموحات الشركات..
لاســـتراتيجية  منتقـــدون  ويقـــول 
سامسونغ إنها تعرض نفسها لخطر فقد 

السيطرة على الجودة وإضعاف خبرتها 
التصنيعيـــة بفعل الاســـتعانة بمصادر 
خارجية، بل وربما تســـاعد المنافســـين 
عبر إعطاء المتعاقدين الحجم الإضافي، 
الـــذي يحتاجونه لمزيـــد من الخفض في 

التكاليف.
جودة  لمشـــكلة  عرضة  وسامســـونغ 
أخرى. فقد ألغت طرازها الرائد غالاكسي 
نـــوت 7 في العام 2016 بعـــد تقارير بأن 
الهواتـــف باهظـــة التكلفة تشـــتعل بها 

النيران.
كما أرجأت الشركة الكورية العملاقة 
إطـــلاق هاتفها القابل للطـــي هذا العام 

بعد اكتشاف عيوب بالشاشة.
ولكـــن في ظل ضآلـــة هوامش أرباح 
الهواتـــف الذكية رخيصـــة الثمن، يقول 
اســـتراتيجية  على  مطلعون  أشـــخاص 
سامســـونغ إنه ليس أمامها خيار سوى 

السير على نهج منافسيها.
وأكـــدوا أن لجـــوء سامســـونغ إلى 
مصنعي التصميم الأصلي سيســـاعدها 
على خفض تكاليف الإنتاج بشـــكل أكبر 

مما هو عليه اليوم.
وقـــال مصدر مطلـــع علـــى عمليات 
”هـــذه  لرويتـــرز  بالصـــين  سامســـونغ 
اســـتراتيجية حتميـــة أكثر مـــن كونها 

استراتيجية جيدة“.
وقالت سامســـونغ في بيان نشـــرته  
علـــى موقعهـــا  الالكترونـــي إنها تنتج 
خطوطا محـــدودة من الهواتـــف الذكية 
خـــارج مصانعهـــا لتوســـيع محفظتها 
الحاليـــة ومن أجل ”ضمـــان إدارة فعالة 

في السوق“.
ولكنها رفضت فـــي المقابل الإفصاح 
عن عدد هواتف سامســـونغ، التي تنتج 
عبر مصنعي التصميـــم الأصلي وقالت 
إن الكميات المزمعة للمستقبل لم تتحدد 

بعد.
وقدمت شـــركة سامســـونغ إغراءات 
كبيرة لمســـتخدمي هواتف آيفون، التي 
تنتجهـــا منافســـتها أبل للتحـــول إلى 
اســـتخدام هواتفهـــا مـــع إعلانهـــا عن 
فتح باب الحجوزات المســـبقة لشراء 
هاتفها الجديد غالاكســـي نوت 10 
قبل أســـبوع مـــن تاريخ حدث 
الإعـــلان عن الهاتـــف في 7 

أغسطس الماضي.
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سامسونغ تعتزم 

شحن 60 مليون هاتف ذكي 

عبر مصنع وينغ تك الصيني 

في 2020 من إجمالي نحو 

300 مليون جهاز

 البصــرة (العراق) - اتســـعت مخاوف 
الأســـر العراقيـــة مـــن اختفـــاء المـــواد 
التموينية من الأسواق، في ظل استمرار 
الاضطرابـــات التي تعيشـــها البلاد منذ 

أسابيع.
وقـــال مصـــدران بمينـــاء أم قصـــر 
العراقـــي، الاثنـــين، إن نشـــاط البوابـــة 
التجاريـــة المطلة على الخليـــج العربي 
ســـد  أن  بعـــد  النصـــف  إلـــى  تراجـــع 
المحتجـــون مدخـــل المينـــاء القريب من 
البصرة ومنعوا الموظفين والشـــاحنات 

من دخوله.
وأكد المصدران لوكالة رويترز أنه في 
حالة اســـتمرار الحصار فـــإن العمليات 
ستتوقف كليا، ما سيكبد البلاد خسائر 
أكبر من تلك، التـــي تم الإعلان عنها في 

وقت سابق.
وطيلة الفترة الماضية، سارع الكثير 
من العراقيين وخاصة في مناطق جنوب 
البلاد إلى تخزين المؤن خشـــية فقدانها 

من الأسواق.
وتؤكـــد مصادر وتجـــار ومتعاملون 
في الأسواق أن المحلات التجارية شهدت 
إقبـــالا كثيفا مـــن المواطنين مع اتســـاع 
رقعة الاحتجاجـــات المناهضة للحكومة 

الاتحادية في بغداد.
ســـمحت  الماضي،  الشـــهر  ونهايـــة 
الســـلطات بدخول شاحنات تجارية إلى 
محافظـــات واســـط والبصرة وميســـان 
وذي قار والمثنى وبابل والديوانية، رغم 

فرض حظر التجوال في تلك المناطق.
ويجمع محللـــون على أن التهديدات 
الأمنيـــة لا تـــزال تطارد فـــرص إنعاش 
الاقتصاد المنهـــار، رغم إمكاناته الكبيرة 
وضعتهـــا  التـــي  المتفائلـــة،  والخطـــط 
الحكومـــة لإعـــادة الإعمـــار والخـــروج 
مـــن دوامة الأزمات على مـــدى عقود من 

الحروب التي دمرت مرافق الحياة.

وســـبق إغـــلاق مداخل المينـــاء من 
29 أكتوبـــر إلـــى 9 نوفمبـــر الحالي مع 
اســـتئناف وجيز للعمليات بين السابع 

والتاسع من نوفمبر.
ومينـــاء أم القصـــر منفـــذ حيـــوي 
للعراق، وهو يتعاقد مع شـــركات عالمية 
وخليجية بمختلف الســـلع، وقد تسبب 
إغلاقه في إرباك حركة ســـفن ورســـوّها 
وتفريغهـــا في التوقيت المحدد للشـــحن 
إلى مناطق الاستهلاك، مما يشكل خطرا 

على جودتها.
ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء 
الرئيســـي للعراق على الخليج، شحنات 
الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد 
يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وقـــال متحـــدث حكومـــي فـــي وقت 
ســـابق، إن حصار المحتجين كبّد البلاد 
أكثـــر من 6 مليارات دولار في الأســـبوع 

الأول لإغلاق الميناء فقط.
وتشـــهد البـــلاد فوضـــى عارمة منذ 
مطلع أكتوبـــر الماضي، وهـــي الأضخم 
منذ الغـــزو الأميركـــي للعـــراق في عام 
2003 والإطاحـــة بالرئيس الراحل صدام 

حسين.
وحذر خبـــراء اقتصاد مـــن مخاطر 
اســـتمرار المتظاهرين بإغلاق الميناء لما 
له من انعكاســـات ســـلبية علـــى الواقع 
الســـلع  أســـعار  واســـتقرار  التجـــاري 

الأساسية.
على  العراقـــي  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
النفـــط بشـــكل أساســـي، حيث تشـــكل 
صـــادرات العراق من النفـــط حوالي 95 
بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، 
وبالتالـــي يتأثر العراق كثيـــرا بتقلبات 

أسعار النفط العالمية.
ويواجـــه العراق، ثانـــي أكبر مصدر 
للنفط فـــي منظمة أوبـــك، بالإضافة إلى 
التذبـــذب في أســـعار النفـــط، تحديات 

داخليـــة كثيرة منهـــا إعادة بنـــاء المدن 
المدمـــرة من جـــراء الحرب علـــى تنظيم 

داعش.
وهناك خشـــية متزايدة من الأوساط 
المخربين  استغلال  العراقية  الاقتصادية 
لحالـــة الانفلات للهجـــوم على المصارف 
والبنـــك المركـــزي، مـــا يعمق مـــن تأثير 

الأزمة.

ودمرت الحرب على داعش مساحات 
شاســـعة من البلاد، ولا يزال هناك أكثر 
من مليوني نازح لم يتمكنوا من العودة 
إلى ديارهم حتى الآن، إضافة إلى ملايين 

الشباب الذين يعانون من البطالة.
ويعيش أكثر من 30 بالمئة من ســـكان 
العراق فـــي فقر مدقـــع، وتتضاعف تلك 
النسبة في المناطق التي تم تحريرها من 

قبضة تنظيم داعش.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة إلى لم 
تتمكـــن من إنعـــاش الاقتصـــاد بطريقة 
مستدامة فإن حالة الاستياء بين الشباب 
قـــد تعيدهم إلى الانضمـــام إلى فصائل 
المتشددين التي لا يزال بعضها نائما في 

أنحاء البلاد.
وحتى لو تراجعت المخاوف الأمنية، 
فـــإن الحكومـــة لايـــزال أمامهـــا مهمات 
صعبة وشـــاقة للغاية، في ظل استمرار 
في  البيروقراطيـــة  الفســـاد  استشـــراء 

مفاصل الدولة.

اتساع قلق الأسر العراقية

من اختفاء المواد التموينية

خسائر العراق منذ بداية 

الاحتجاجات في أكتوبر 

الماضي بلغت 6 مليارات 

دولار، وهي مرشحة للارتفاع 

أكثر مع استمرار الفوضى

سامسونغ تجازف بفقدان

موقعها بسوق الهواتف الذكية

ـر مصانعهـــا الصينية 
ـا للهواتف الذكية في
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 الذكية.
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 تونس - اتسعت دائرة المخاوف داخل 
الأوســـاط الاقتصادية التونسية من عدم 
قدرة شركة النقل الحكومية على مواجهة 
أزماتهـــا بســـبب خســـائرها المتلاحقـــة 
لاســـيّما في ظـــل إفلاس بلغ مـــداه أغلب 

شركات القطاع العام الأخرى.
وتعانـــي شـــركات حكوميـــة كبـــرى 
مثل الشركة التونســـية للكهرباء والغاز 
لاستغلال  التونســـية  والشـــركة  (ستاغ) 
وتوزيع المياه (صوناد) وشركة فوسفات 

قفصة وغيرها من مشاكل مماثلة.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي منجي 
إن  المقـــدم فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
“إصـــلاح مشـــكلة النقـــل العـــام لـــم يعد 
يحتمل التأجيل لأنه قطاع حيوي له دور 
اجتماعي ينضاف إلى دوره الاقتصادي“.
وأضـــاف أن ”كل الشـــركات تعيـــش 
أزمة من نفـــس النوع تهدد اســـتدامتها 
ممـــا يمنعها من مســـاعدة بعضها كأزمة 
الصناديق الاجتماعية وشركات عمومية 

أخرى“.
ويشير إلى أن معالجة تردي الأسطول 
البـــري والجـــوي والبحري تحتـــاج إلى 
ميزانيـــة ضخمة لا تقدر الســـلطات على 
توفيرهـــا في ظـــل وضعهـــا الاقتصادي 

الحالي.

وسبق وأطلق صالح بلعيد، الرئيس 
المدير العام الأســـبق لشـــركة نقل تونس، 
صفارات الإنـــذارات بقوله إن “دور قطاع 
النقل يوشـــك على الاندثار إذا لم تتدخل 
الدولة، خاصة وأنّ خسائر الشركة بلغت 

بنهاية العام الماضي مستويات قياسية.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لبلعيد 
قوله خـــلال ندوة حـــول النقل الحضري 
إن “ديون الشـــركة تصـــل إلى 900 مليون 
دينـــار (316 مليـــون دولار) بنهاية العام 
الجاري، منها 85 بالمئة مستحقات الدولة 

ولشركات القطاع العام“.
اختـــلال  لمعالجـــة  محاولـــة  وفـــي 
النقـــل  شـــركات  اقترضـــت  توازناتهـــا، 
من مؤسســـات تعمـــل في القطـــاع العام 
كالصنـــدوق الوطني للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعية و”ستاغ“ التي تعيش بدورها 

أزمة ارتفاع الديون.
أغلـــب  الإفـــلاس  خطـــر  ويحاصـــر 
الشـــركات الحكوميـــة التونســـية، التي 

كانت تقرض قطاع النقل طيلة الســـنوات 
الأخيرة الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع 

حجم ديونها أكثر وضرب توازناتها.
ويبرهـــن عجـــز الموازنـــات المتعاقبة 
بعد أحداث 2011 على جســـامة التحديات 
حســـابات  أربكـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
البلاد بفعل ارتفـــاع المصاريف والمطالب 
ومحدودية الموارد والمداخيل داخل نظام 
اقتصـــادي تســـيطر الدولـــة علـــى أغلب 

مقوماته.
وقلّـــل المقدم من فرص إنقاذ الحكومة 
لقطاع النقل خلال العام الجاري بقوله إن 
“إعـــلان الحكومات في كل مـــرة عن رصد 
ميزانيات للنهـــوض بقطاع النقل لم يعد 
ذا جـــدوى لأن القطاع يحتاج لإصلاحات 

هيكلية وجذرية ونظرة شاملة“.
ويســـتبعد الخبير أن يكون الحل في 
الخصخصـــة، لافتا إلى أن هذا التمشـــي 
يهـــدد القطاع فـــي دوره الاجتماعي ومن 
الضروري وضع معايير جديدة للتصرف 

والحوكمة.
وارتفعت ســـابقا أصـــوات تدعو إلى 
خصخصـــة البعض من شـــركات القطاع 
العام المتعثـــرة من بينها البنـــوك، التي 
باتـــت تثقـــل كاهـــل الدولـــة، غيـــر أنها 
اصطدمـــت بمواجهة حادة مـــع الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمة 

نقابية بالبلاد.
وخاضـــت المنظمة النقابيـــة صراعا 
طويلا مع الحكومة انتهى بتخلي رئيس 
حكومة تصريف الأعمال يوســـف الشاهد 

عن مقترح خصخصة الشركات.
ولطالما أبـــدت النقابات رفضا قاطعا 
لإقـــدام الحكومة علـــى خطوة خصخصة 
الشركات لأســـباب تتعلق بتحويل قيادة 
الخدمات الرئيســـة الموجهـــة للمواطنين 

إلى القطاع الخاص.
غضب  لامتصـــاص  محاولـــة  وفـــي 
المعارضين للفكرة، أكد توفيق الراجحي 
مستشـــار الشـــاهد في كثير مـــن المرات 
الشـــركات  لخصخصـــة  نيـــة  لا  أنـــه 
الحكومية الكبرى الناشطة في قطاعات 
الكهربـــاء  غـــرار  علـــى  اســـتراتيجية، 

والمياه.
عـــن  فـــي 2017  الحكومـــة  وكشـــفت 
اســـتراتيجية لإصلاح وضعية الشركات 
المتعثـــرة بطريقة تشـــاركية مع الأطراف 
الاجتماعية وعلى رأســـها الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والاتحاد التونســـي 
للصناعة والتجارة والأحزاب السياسية.

وقالـــت حينهـــا إنهـــا تخطـــط لبيع 
15 مؤسســـة ومنشـــأة بحلول عـــام 2020 
كمرحلـــة أولى، لكن لا شـــيء تم منذ ذلك 

التاريخ.
ويشـــكل ارتفاع عـــدد الموظفين حجر 
عثرة نحو الإصلاح، وهو ما يشـــير إليه 
المدير الســـابق لشـــركة النقـــل بقوله إن 

“الشـــركة تعاني من مشكلة كثرة الموظفين 
الذيـــن كان عددهم يقدر بنحو 7 آلاف عام 
2010 ليصل إلى نحو 8200 في عام 2012“.
الشـــأن  فـــي  مختصـــون  ويوجـــه 
الاقتصادي أصابـــع الاتهام نحو حكومة 
الترويكا في مســـؤوليتها عن الانتدابات 
العشوائية وإغراق المؤسسات الحكومية 
بعـــدد كبير مـــن الموظفين لا ينســـجم مع 

طاقة استيعابها المالية.
ويغذي عـــدد الموظفين حـــدّة ارتباك 
التوازنـــات الماليـــة بفعـــل ارتفـــاع عدد 
الموظفـــين والعمال مقارنـــة بحاجة أغلب 

المؤسسات دون مردود وإنتاجية.
وتطرق بلعيد إلى هذه المسألة بقوله 
إن “معظم الموظفين الذين تم انتدابهم بين 
عامـــي 2010 و2012، والمقدر عددهم بنحو 
1200 موظـــف احتلـــوا خططـــا عليا، في 
حين أن الشـــركة كانت تحتاج إلى تقنيين 
وعملة ميدانيين وعدد المنتدبين كان كفيلا 

بتشغيل شركتي نقل جهويتين“.

ودعـــا المســـؤول إلـــى إعـــادة هيكلة 
الشـــركة عبر القيام بتســـريح 800 عامل 
وتحســـين مســـتوى الخدمـــات من خلال 
دعم الأســـطول بنحـــو 300 حافلة جديدة 
وتشـــريك القطـــاع الخاص فـــي صيانة 
الميتـــرو والتعجيـــل بتشـــغيل الشـــبكة 

الحديدية السريعة.
وتعرقـــل البيروقراطيـــة الإدارية في 
تونـــس أغلب القطاعـــات المتصلة بحياة 
التونســـيين، ويعد قطـــاع النقل أحد أهم 
هذه المجالات التي تشهد ترديا كبيرا في 

أسطوله ومردوده وخدماته.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن الدولة 
لا تـــزال تهيمـــن علـــى كافـــة القطاعات، 
حيـــث يبلغ عـــدد الشـــركات المملوكة لها 
216 شـــركة، وهذا الأمر سبب لها مشكلة 
كبيرة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال 

لإدارتها على النحو الأمثل.
ووفق المعطيات الرســـمية، تعمل 104 
مؤسسات ومنشـــآت في قرابة 21 قطاعا 
اقتصاديا، أغلبهـــا متواجدة في ميادين 

الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.
وتقـــدر الخســـائر الماليـــة الســـنوية 
للمؤسسات المملوكة للدولة نظرا لتعطل 

النمو بنحو 1.7 مليار دولار.
ومنـــذ 2011، يحتدم الجدل في تونس 
حول وضعيـــة هذه المؤسســـات التي ما 
انفكت تسجل خسائر مالية بعد أن كانت 
تحقق أرباحا، وتساهم في تمويل موازنة 

الدولة.
وتصف الأوســـاط الشعبية البرنامج 
بـ“العشـــوائي“  للحكومـــة  الإصلاحـــي 
لأنه تأثـــر بالتجاذبات السياســـية التي 
ستزيد حدتها مع اقتراب مناقشة مشروع 
الموازنـــة المقبلـــة بعـــد التصويـــت على 

الحكومة الجديدة.

إصلاح مشكلة شركات 

النقل العام لم يعد 

مسألة تحتمل التأجيل

منجي المقدم

مساع تونسية مرتبكة لإنقاذ

قطاع النقل الغارق في الديون

بطء الإصلاحات يكشف فشل الحكومة

في معالجة أزمة القطاع من جذورها

ــــــرة التحذيرات من انهيار شــــــركات النقل التونســــــية، التي  تصاعــــــدت وتي
ــــــذر باندثارها نظرا لعجز  تراكمت خســــــائرها على مدى ســــــنوات، مما ين
الحكومــــــات المتعاقبة عن إنقاذها جرّاء اســــــتحالة حصولهــــــا على تمويل 
يمكّنهــــــا من الخلاص من تبعات ديونها، في وقت تمرّ فيه معظم شــــــركات 

القطاع العام بأزمة خانقة.

316
مليون دولار حجم خسائر شركات 

النقل العام المتوقعة بنهاية 

العام الحالي، وفق التقديرات

تقادم أسطول النقل

سناء عدوني
صحافية تونسية


